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  الملامح الرئيسية لشركة الشخص الواحد
  د. شيماء محمد أحمد علي

  الملخص باللغة العربية:
ات ا ا ال ال اول في ه ارها ن اع اح  ة ال ال ة ل ة ال لأساس

ة. ة لل عاق ة ال ة والف ال مة ال ة ال أ وح وجاً علي م   خ
ات،  ة لل عات ال قة علي ال رة حق ة ث ا اح  ة ال ال ع ش ف

ة ال ال  ر ش ه ة أك الأث في  ول الأورو ع ال عات  ان ل ح او
ا ق ني.واس ها القان   ر م

ها  ها ع غ قلة ت ة م ة وذمة مال ة مع اح  ة ال ال ع ش وت
ة ال  اصة، وتع ش ها ال ع ات وذل   اع الأخ م ال م الأن
ة ال م  س ة وم غ ال ال اب رؤؤس الأم ي ت أص ات ال اح م أه الأل ال

أ ع ار  ها في الأس ا ار ن إس اح  ة ال ال ، وت ش ا  ال
اء اقي ال افقة م  اجة ل ار دون ال رثة الأس ا حالة وفاة ال إذ  لل  ،

ها،  ح ف ت إفلاس ال ال اح لا ي ة ال ال وم ث فإن أن إفلاس ش
ة ه إفلاس ال ت عل   .إفلاس ال لا ي

Abstract: 
In this research, we discuss the main distinguishing features of a 

one-person company as a departure from the principle of unity of 
financial disclosure and the contractual idea of the company. 

The one-person company is a real revolution against the 
legislation governing companies, and the legislation of some 
European countries had the greatest impact on the emergence of 
the one-person company and the stability of its legal position. 

The one-person company has a legal personality and an 
independent financial edema that distinguishes it from other types 
of companies by virtue of its special nature. The one-person 
company is one of the most important mechanisms that enable 
owners of small and medium-sized capital to invest without risk, 
and the one-person company is characterized by its continued 
activity in In the event of the partner’s death, as the heirs can 
continue without the need for approval from the rest of the 
partners, and the bankruptcy of a one-person company does not 



  الملامح الرئيسية لشركة الشخص الواحد

  د. شيماء محمد أحمد علي

 

٨٢٥ 

result in the bankruptcy of the only partner in it, and therefore the 
bankruptcy of a partner does not result in the company’s 
bankruptcy. 

  المقدمة:
ام  اص للق د م الأش عاون ب ع ل ال ة، ت د ال م وج ة ق ة ق ة ف ال
أنها عق  عات،  ع ال ة وفقاً ل ف ال ح، وق عُ ق ال ض ت غ ك  ل م ع
ه  ق ح وع مالي ب ا في م ه ل م اه  أن  ان أو أك  اه ش ق م  يل

ل لاس ارة. م مال أو ع ه م رح أو خ أ ع ام ما ق ي وع، واق ار ذل ال
ا  ة، وفقاً له اف ارادت فلا  لل م الا ب ق ، والعق لا  ة عق ار ال اع و
ن أث علي الأقل  اء ف د ال امها تع م لق ، بل يل م ل واح أ أن تق ال

ة ام ال از ق ل    .)١(للق
اع لأ وأمام الف  ان م غ ال ة  ال مة ال ة ال ة، ووح ة لل عاق ة ال

ا ما،  اله ل ء م أم اً ت ج ان لا  أ ده، و ف ة  ش تأس ش
. ء ال فق ه علي ال ل ،  تق م ار مع    أو لأس

ة  د ش ني وج ل الفقه القان ر، م ق ، ل  م ال أ وم ث ون م م ب تق
ان هي  ة العق  ائها، ح أن ف ان أو أك علي ان ف ش اء، أ لا ي د ال تع
م ب ش أو  ة ما زال عق يُ ة، فال ة علي ت ال ة ال الف

  . )٢(أك
وجاً علي  ارها خ إع ها  ل أه ، وت اح ة ال ال ة ش زت ف ا ب ه

أي ال :ال ق ة  ا ان ش ة، ف ة لل عاق ة ال ة، والف ال مة ال ة ال أ وح م
ة. ق عات ال ة علي ال ق رة حق اح ث   ال ال

ن م و  ة ت ة تأس ش ان نها إم ة م ف اح  ة ال ال ام ش جاء ن
أس مال ال  ه ل لغ ال خ ار ال ق ه  ل ها م د ف ي ش واح ت ة وال

اح  ة ال ال د، ف ف قلة ع ش ال ال ة م ة مع ع  ت

                                                
ل درجة (١)  سالة ل ه ال م ه اح "دراسة مقارنة" ق ة ال ال ات، ش ق ل محمد ال د. ف

ث وال راة، معه ال م، ال قافة والعل ة وال ة لل ة الع ال ة  ن    .٥٠، ص٢٠١٢راسات القان
)2(  Beretka Katinka: Concept of single member companies in the light of EU 

harmonization comparative analysis of Serbia, Germany and United Kingdom, 
Central European University, Budapest, Hungary, March 29, 2010, p .2. 
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م  واح  ها، بل تق اء م أجل تأس د ال اف ر تع اجة إلي ت ل 
ة ش  ها ش ق رة هي في حق ات ص ر ش ه ع  وره  ا ب امل وه ال ها  ل

.   واح
  أهمية دراسة موضوع البحث:

ان ع .١ ات في الق ن ال ثات قان اح م م ة ال ال ع ش ض  م
لفة.  ال

ة  .٢ غ وعات ال ادها علي ال الي واع ق ال ة في ال ون ارة الإل وز ال أد ب
ة  وز أه اعات إلي ب ه ال ع ه لفة إلي ت عات ال اه ال ة، وات س وال

. اح ة ال ال  دراسة ش
ل  .٣ عارض ك ، وال اح ة ال ال ني خاص ل د ت قان م وج أد ع

ة،  ة لل ة العق ل الف ات، م ن ال اع العامة في قان ها و الق اضح ب ال
ث م  ع ال ا ال راسة ه ام الفقة ب ورة اه ة، إلي ض ال مة ال ة ال أ وح وم

ات.   ال
  منهج الدراسة وخطة البحث:

ات لق اع اً لأدوات وأس ومع ل تق لي، ال  ل هج ال ال ت م
اد  لاص ال ها، ث اس لها ومقارن ل ص والآراء وت ض ال ع ع، وذل  ض ال
ل ال  اجع م لف ال اد علي م هج، ت الاع ا ال اً مع ه اش أصل. وت العامة 

اث. ورات والأ   وال
له، نق  ء ذل  ل علي ال وعلي ض ا ال إلي ثلاثة ف ا له دراس

الي:   ال
ه ل ال اح :الف ة ال ال ر ش أة وت   .ن
ل الأول . :الف اح ة ال ال ائ ش   خ
اني ل ال قف م الإفلاس. :الف اح وال ة ال ال ا ش ار ن ق   اس

  الفصل التمهيدي
  نشأة وتطور شركة الشخص الواحد

اقفه ب أثار الأع  لف م اً ب الفقهاء، واخ لاً  اح ج ة ال ال اف 
اً  اي ة، ت ها أو الع ة م اء الأج عات س اقف ال اي م ا ت  ، أي ف وال ال
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افاً  عات اع ع ال ف بها  ة، إذ اع ه ال د ه ج اف ب ل الاع واسعاً ح
اً  ف ب)٣(ص ع الآخ اع .، وال عات أخ تها ت اً، وأن افاً ض   ها اع

ة  ع احل ال از لل إ ض  ع ه أن ن ل ال ا الف اول م خلال ه وس
ول  ع ال وراً ب ة م ول الأورو ءاً م ال ول ب ع ال عات  ت بها ت ي م ال

ة. رة م الع ه هاءً  ة وان   الع
  

ً
 شركة الشخص الواحد: نشأة في الألمانيالتشريع دور  -أولا

ةيعود ظهور  ة ف  ،م١٨٨١الألماني إلى عام  ءالشخص الواحد في القضا ش
ةحيث قضت  اتالعليا الألمانية باستمرار حياة  ال المساهمة في الحالة التي  ال

ل على استقلال ة للتداوتجتمع الحصص فيها بيد شريك واحد فلا تؤثر الأسهم القابل
ة تجه أور، وزيعها على الجمهوتئثار شريك واحد بتلك الأسهم أو تباس ءسوا ال
ة على الا بعد بتطبيق ذات الألماني فيم ءالقضا ة ذات  ال ل المحدودة التي ال

  .)٤(اجتمعت الحصص فيها بيد شريك وحيد
اتاقتصر على  الإلا أن ذلك  ال ول  ش يتصور تطبيقه على شركات الأم

ةساسها أ الأشخاص وذلك لأن وعلى الرغم من ، العقد والتزامات أطرافه المتبادلة ف
ة يؤدي اجتماع حصص ذلك لا ولكن ، المشروع ءبيد شريك وحيد إلى انتها ال

ةل تتحو لا ويبقى ، إلى مشروع فردي للتاجر الشريك الأخير ال عن ديون م
ة ا ال   .)٥(ش

ة  ار ال اس ا  ان ف الفقهاء في أل ة ذات واع ة العامة أو ال اه ال
ل  ا إلي الق ، وذه ة ب ش واح ل ح ال ع  ودة إذا اج ة ال ل ال
ها  أس وق ع ال ة، أما  ماً ع تأس ال ن مل اء  د ال أن ش تع

ة  واح اء، وت ال د ال قاص ع ها ان ث ف ، فلا ي ار ل ال   .)٦(ال

                                                
ة (٣)   ي س ات ال ن ال ف قان : ٢٠٠٥اع ، ان اح   ة ال ال

Lawrence Li, One– man Company, or asham.   
)٤(  ، اح ة ال ال ودة وش ة ال ل ة ذات ال ام العامة لل ان ع القادر، الأح د. نار

ة، دار  ان عة ال ة، ال ة، القاه ة الع ه  .٣٨، ص١٩٩٢ال
ة، (٥)  ق ق ي ال ل رات ال ، م اح ة ال ال ارة، ش ات ال عة ال س ف، م اس ناص د. إل

وت،  ، ٢ب ام ء ال   .١٤٢، ص٢٠٠٦، ال
ة،  )٦( ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ل ودة ال اح م ة ال ال ، ش ، ١٩٩٠د. محمد به قاي

 .٣٧ص 
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: ل ما س اش  ومفاد  أس غ ال ال فان  ع ا  ان اء في أل أن الفقه والق
ع الفقه . ووفقاً ل اح ة ال ال د  )٧(ل ع ان يه ب اني  ع الأل فإن ال

ع ذل  ، أما  ار ل ال لها في ال ي ي ت ة، وذل ح اء ع ت ال ال
ة  ة ال اب ال ع اك اص و ل ع الأش ف ة ي ان ال ة، فإن  ع ال

ن لها   . )٨(ال
 
ً
 شركة الشخص الواحد: نشأة نجليزي فيلإاالتشريع دور  - ثانيا

في نشأة فكرة الشخص الواحد والاعتراف بها دورا هاما الإنجليزي  ءلعب القضا
اني فيما بعد ردات ال ل الل  في House Of Lords، وذل م خلال ح ل

ة  ه ة ال ي ١٨٩٧عام  Salomon V Co-LTDالق ام الع اه ي ح  م، وال
ة  ا ان  رات علي م العال و ات وال ت ةحجر الأساس م ال ة لف  ش

الإنجليزي والتي مهدت للاعتراف التشريعي بها بعد نحو  ءالشخص الواحد في القضا
 .)٩(قرن

ة إلي عام  جع وقائع تل الق عي ١٩٨٢وت د ي وع ف ما قام صاح م م ع
ع  س ن ب د تجارته م سال وعه الف ل م ةإلى وت فادة عامة  ش من للأس

ةمزايا تحديد المسؤولية التي منحها القانون  ان العامة لل ط القانون ، ح 
اءاتالإنجليزي لصحة  ةتأسيس  إج اءعدد ل العامة ألا يق ال عةن فيها ع ال  س

اء ة ءفقام سالمون بإنشا، )١٠(ش اءعامة مع أفراد أسرته  ش اصوريين ك  ، ب
ةيتفرد هو في الواقع  ة ل   .)١١(الفعلية وبغالبية الأسهم ال

                                                
عة الأولي،  )٧( ة مقارنة"، ال ن ، "دراسة قان اح ة ال ال ، ش او وز سامي ع ال د. ف

ها وما ١٩، ص ١٩٩٧  .ع
، أن )٨( ال ء ال ة، دراسة مقارنة، ال ل ود ال د م ار الف وع ال ، ال : د. علي س قاس

قافة وال ة لل ار العل عة الأولي، ال ان، الأردن، ال   .١٣٢، ص ٢٠٠٣، ع
ن: )٩( ة سال ع ق ض   ان في م

L.S Sealy, Cases and Materials in Company Law–Salomon V.A Salomon & 
CO. (1897) AC.22 

)10(  Alan Dignam & John Lowry, Company Law, 7, 2012, P.95. 
اح ذات ال )١١( ة ال ال ، ش ر اه ال ا إب ي د. ه ل رات ال ودة، م ة ال ل

عة الأولي،  ة، ال ق ق   .١٢٤، ص٢٠١٠ال
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ةوبعد أن مرت  سالمون بظروف اقتصادية صعبة أدت إلى تصفيتها ولم  ش
ةمسؤولية المحدودة المقررة أراد سالمون التمتع بال، تكفي أموالها لسداد ديونها  لل

ة العامة في القانون الإنجليزي واقتصار  ل ل الشريك على نصيبه من رأس مام
ة اً إلا أن المصفي رفض ذلك واعتبره ، ال ةباعتبار أن غ ماهي إلا  ال

ةفليست  كاملةالمسؤولية ل مشروعه الفردي وهو من يتحم وهذا ما ، حقيقية ش
ةالدرجة الأولى  ةممن  كلاقررته  أن مجلس اللوردات ، إلا الاستئناف وم

ةباعتباره  ام العليا في إنجلترا  ال امالإنجليزي رفض وفقا لل ، )١٢(السابقة الأح
ةحيث اعتبر أن  ةفي الواقع  كانحقيقية ولو  ال فهي في ، شخص واحد ش

اتظاهرها لا تخالف قانون  روط القانونية عند إذ أن إنشائها استوفى الش ال
ا تأسيسها وطالما أن المشرع لم ينظم مصير الشركات بعد تأسيسها ولم يضع  ح

ة  اه ةفهي ، الشريك فيهال الشخصية المعنوية المستقلة عن وت حقيقية  ش
اء ة مفادهافيها ال ل قاع اء الإن ة  ، وق أرسي الق اح ة تع م ال أن "ال

ة ش ن ان القان ي وان  ن لها، ح اء ال لة ع الأع ف قلة وم ة م ة مع
ها" ي م أسه ة الع ل الغال ه    .)١٣(أح

ع  ٢٠٠٦وفي عام  اً ل اً ت ة م ة ال ل ات في ال ن ال ر قان ص
ه أنه عة م ا ادة ال ، ح جاء في ال اح ة ال ال اً إلي ش ات، وم اع ال  أن

ة أو " ع ائه في ج اك أس إش ة، وذل إما  س ش  ل أو أك أن ي
ن  ام قان ها وفقاً لأح ضها غ ٢٠٠٦تأس ن غ ة  ز تأس ش ، إلا أنه لا 

وع"   .)١٤(م
 
ً
  في نشأة شركة الشخص الواحد:التشريع الفرنسي دور  -ثالثا

رها في ف اح وت ة ال ال أة ش ة: تق ن احل مه ا إلي ثلاث م   ن
حلة الأولي ارة في ال ات ال ن ال ور قان ل ص ل  ٢٤: ق م، ح ١٩٦٦ي

ة  ة العق عارضها مع الف اماً، وذل ل ضة ت ف اح م ة ال ال ة ش كان ف
ها، وه  ئ م ت ة وع ال مة ال ة ال أ وح اء، ومع م د ال مه م تع ل ة وما ت لل

ة.م عات اللات ه مع ال   أ تأخ 
                                                

ا )١٢( ي في أم   Sole Proprietorship Company وت
)13(  Butter Worths, London– Dublin– Edinburgh– 19992. 

ة (١٤)  ة ل ئ لامح ال ل ال م ح ،  مق ل الع سف م ، د. ي د. أح رش ال
ي لعام ال ي ال ات ال ن ال اح في قان ارة، ، ٢٠١٢ ال راسات ال ة ال   .٩،ص٢٠١٣ل
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ادة  ة عق  ١٨٣٢ذل أن ال أ ن ة ت ر أن ال ي تق ن ني الف ن ال م القان
ة ع  ات افع أو الأراح ال ف تقاس ال وع ما به اك في م ب اث أو أك للأش

وع ا ال   . )١٥(ه
ة ان حلة ال ارال ات ال ن ال ور قان ع ص ه  ٢٤ة :  ل ه ١٩٦٦ي م، وفي ه

ق  ض ت غ ة، وذل  لي ع رف الف ، وت اح ة ال ال ف  حلة اع ال
عة الأور  عات ال اف مع ت ة.و ال اد   ة الاق

ل الأسه او ال في ي  اع  ة رغ اج قاء ال ن ب ا القان ف ه ا اع ك
ة، و  لقائي لل ل ال ع ال ة، واس ادة واح ائي (ال ل الق له ال ن  ٩أحل م م قان

ادر في  ي ال ن ات الف ه  ٢٤ال ل   ).١٩٦٦ي
ة ال حلة ال ة ال اش ل أس ال ال ة،  ي، ولأول م ن ع الف ح ال : فق س

ي  ق اح وذل  ن ال ال ه ال ٨٥ـ  ٦٩٧رق قان ل م، ت ١٩٨٥ادر في ي
ي " د ذو الم وع الف ودةال ة ال إرادته  " وأجاز لل يء  واح أن يُ

ودة. ة م ل ة ذات م دة ش ف     ال
ق  ة في ال عي لل ع ال يل ال ة إلي تع ه ال ع به اف ال وأد اع
ف  ، أو ع ت أ ع عق ب ش أو أك ال علي أنها  ان ت ني،  ال

دة. ف   الإرادة ال
ة ك ة الأورو ة ال  European Commissionا سع الل ار ش إلي إق

ه رق  ج ج ال اح  ن مال 89l 667l EECال ة  اء ش ، وال أجاز أن
 ، ها إلي ش واح ول ح ي ت ة ال قاء ال اح  ا أ  ، ها ش واح فق أسه

اً  ع حلها تلقائ   . )١٦(وم
 
ً
  ندي في نشأة شركة الشخص الواحد:دور االتشريع اله -رابعا

ات اله لعام  ن ال ، ١٩٥٦وفقاً لقان اح ة ال ال م ل ج مفه م لا ي
ن ش  ل القان ة، ح ت اح ت ش د ال امل علي الف اك ح  ان ه ف
ات لعام  ن ال ج قان اح  ة ال ال م ش على الأقل، الأ أن ت ادخال مفه

                                                
)15(  Assamen M. Tessema: comparative Singie-Member Companies of 

Germany, France and England: A Recommendation to Ethiopia, p.19. An 
electronic copy available at: htt:  //  ssrn. Com/ abstract 2193070 

)16(  Dragana Radenkovic Jocic: Asingle member company convenient or not for 
the founders, Economics and Organization, Vol. 2, No 3, 2005, p. 211. 
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ح ل واح ٢٠١٣ ة ح س ل ش اد في ش اء ش اق م م خلال إن
ازات والأعفاءات ع الأم ع  ة وال   .)١٧(ب ش

يها  ي ل ة ال ي ال اح تع ة ال ال ن ش ا القان ة م ه ان ادة ال فقا لل ف
ور  اء ما ه ض ف إن اً له ي تع م ال فه ا ال ان ه . و ل ع واح فق له

اعة  اء ص ن في إن غ ي ي ال ال واد الأع عاً ل ، وت الي في اله ة ال ال
ة ارد نق أقل جه ووق وم ال  ل أع ن ع ه ه ي ودة، ل ة م اد   . )١٨(اق

ة  اف انات  ج ض ، وت ي واح ن لها م ة  واح أ  ل ال و ت
فاة أو الع م خلا رثة في حالة ال ة إلي ال ى نقل أسه ال ل تع أخ ح

ات اله لعام  ن ال . ول ي قان ع ع ٢٠١٣ال ف ال ال م على رأس ال
ات أو  ع م ال ا ال ن لا  دمج ه ا القان ام م ه ة. ووفقاً للق ال لل

اح ة ال ال ح ل ، وم غ ال ع أخ ة إلي ن اع لها  ة  ت أن ام  الق
في الي غ ال ار ال ة لأ )١٩(الأس ال ار في الأوراق ال ا في ذل الأس  ،

ار    . )٢٠(ش اع
 
ً
  :الواحدالشخص شركة  نشأة فيالتشريع المصري  دور -خامسا

ي ظمة على خلاف الأن ة، ال ل أم فيها الدور البارز في ابتداع  ءللقضاالأن
ام ورهاتساير الحاجة والظروف المتطورة  ،ومبادئ قانونية أح ةأة في نش ك  ش

العربي يتقيد غالبا بتطبيق النصوص التشريعية والتي  ءفإن القضا، الشخص الواحد
ةتعتبر العقد أساس  ةوترفض  ال املذلك نجد أن ، لماليةتخصيص الذمة ا ف  أح

ةل العربي في مجا ءالقضا ا  الشخص الواحد قليلة ش بأنها ل القو ل بج
                                                

)17(  Ruchita Dang, One Person Company: Concept, Opportunities & Challenges 
in India, International Journal for Research in Management and Pharmacy 
(IJRMP), ISSN: 2320- 0901, Vol. 4, Issue 3, April: 2015, p. 2. 

)18(  Prasanta Kumar Dey, One-Person Company a New Business Opportunity in 
New Companies Act: A Panorama, International Journal of Advance Research 
and Development, Volume3, Issue3, Available online at: www.ijarnd.com, 
2018, p. 10. 

ل أن )١٩(  ف   لل م ال
One Person Company, the Institute of Company Secreatries of India, June 
2014. 

)20(  Aswathi Ramachandran, One person company in idia: An analysis, ISSN 
2321-4171, and Available online at: www.ijli.in/assets/docs/NamrataGupta. 
20/01/2018 (8pm), p.12. 
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اً، و )٢١(نادرة احة أو ض اف ص ة ب الاع عات الع اقف ال اي م . وق ت
 . اح ة ال ال ا يلي:رف ف انه ف لي ب   وه ما س

ادة  ف ال أنها: ٥٠٥ع ة  ، ال ني ال ن ال اه  م القان ق م  عق يل
ه في م  ل م ه  أن  ان أو أك  ل، ش ة م مال أو ع ق ح وع مالي ب

ة  ع على ال ا ال ارة، و ه وع م رح أو خ ا ال أ ع ه ام ما ي لاق
ارة. وق جاءت  ة أو ت ن اء م امس ةالقضائية نتيجة اعتبار العقد أساس  الأح  ال

ةيشترط لقيام ت به محكمة النقض المصرية بأنه "ما قض اء أن يوجد لدى ال  ال
ةنية  ار بمعنى أن ، شريك في هذه التبعة كلفي نشاط ذي تبعة وأن يساهم  ال

بها ل يستق الواقع التيل وتعرف هذه النية من مسائمعاً، يشارك في الربح والخسارة 
 . )٢٢("ك متى أقام رأيه على أسباب تسوغهذل قاضي الموضوع ولا معقب له في

قف الفقه و ان م ا  االمصري ل اءتعدد الش رحيث افترض ، واض ونية  ر
ن المشاركة لصحة الشركة وإلا فلا  ةأمام  ن انعلى اعتبار إخلالها بأحد  ش  أر

ة  ال ف  ع ا ل  امها،  ةل التي تنتقل في الحاق إلى ، أسهمها بيد شريك واحد مل
  .أن اعترف المشرع بها صراحة

ات رق ن ال ع ال في قان ة  ١٥٩ وق أخ ال د ١٩٨١ل ج ة ال ف م 
ادة  ما ق ال ، ع اح ة ال ال ي ل ق ادة  ٨ال ة،  ٦٠وال ف ة ال م اللائ

قل ع اث  ة ع ثلاثة، وألا  اه ة ال اء في ال د ال قل ع ز أن  أنه لا 
ها اء ف اب ال ن إذا ما نق ن ة القان ق ل  ، ح ت ات الأخ ا  في ال ع ه

ة. ن ال لقة ع دي ة م ل لاً م ة م ه الف اح خلال ه ن ال ال ، و   ال
اع العام، في حالة  اح في الق ة ال ال د ش اءً وج ع اس ول أجاز ال
اً  ن ش ولة  ت ة العامة لل ل اصة، ونقلها إلي ال ات ال لي لل أم ال ال

اً  اً مع اح ودعا واح ة ال ال د ش ج ع الفقه ال ب ف  ا اع
عي للأخ بها. خل ال ع إلي ال   ال

ة  ف  ع ع ال ل  ع الآخ م الفقه ال أن ال و ال
اً، إلا أنه لا مانع م  ارها عق اع ة  ة لل قل ة ال اداً إلي ال اح اس ال ال

اف ب ا الاع وع، وفي ه ني لل ار القان ارها الا اع ة  نا إلي ال ها إذا ما ن
                                                

، ص  )٢١(  جع ساب ، م ر اه ال ا إب   .٨٩د. ه
ة ٥٣٥ع رق  )٢٢( ة  ٤٥، س ة ٢٣/٣/١٩٧٨ق، جل ا .، ال ق ة ال ة ل ن   القان
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أ  اردة علي م اءات ال ه الاس ، أن ه ع الآخ م الفقه ال د ي ال ال
ة  عارض مع الف ة إلا أنها لا ت ة لل ة العق عارض مع الف ان ت اء ون  د ال تع

ا ة. و ة لل ي ة ال ام ة ال ات القا ها ال ي ت ات ال ار ال الي  اع ل
اح  ات ال ال ل ش أم م ق ة ال ولة ن ول إلي ال ي ت ات ال أو ال

ي. اني والأم ل والأل ام الإن وفة في ال ع   ال
  الفصل الأول

  خصائص شركة الشخص الواحد
  تمهيد

ةتعددت تسميات  ادة ت في التشريعات والفقه الشخص الواحد واختلف ش ووفقا لل
ر م٤( ن ( ) م ة ٤القان اح  تع  ٢٠١٨) ل ات ال ال ة   ش هى ش

أل  ) ولا  ار عى أو إع اء ش  امل ش واح (س ال الها  ل رأس
ة ود رأس مال ال اماتها إلا فى ح ة ع إل س ال   .)٢٣(م

ور ل ص ن ( وق ة ٤القان ة ل واح تع   ٢٠١٨) ل ل ات ال كان ال
ى إنه فى حال  ع اماتها  ل ال املة ع  ة  ل ل م ها م ن مال ة و د ة ف ش
ى  ائ ح ه ال د ه أن  ال  ال م ة فإن ال اوز رأس مال ال ائ ت وث خ ح

ن  ل ف ار لا اغ فى الإس ان ال ا  اصة، ول اله ال ة ول م أم د ات الف ال
ام  فاد الإل ودة ل ة ال ل ات ذات ال اته إلى ال أون دوما فى تأس ش ل و
ان ال  ودة  ة ال ل ات ذات ال ارة، ول ال اصة فى حال ال ال ال الأم

اص. ان ثلاثة أش لاك    الأدنى لل
ور ن ( مع ص ة ٤القان ح م ال تأس   ٢٠١٨) ل ال أص ة أم ش

ة ل  ل ) م ود رأس ماله فق امات إلا فى ح م ع أ ال س غ مل (ال
.  واح فق
ةتتمتع  اتالشخص الواحد بعدة خصائص تميزها عن غيرها من  ش   ال

  هذه الخصائص فيما يلي:ل أن نجم و، طبيعتها الخاصة
 الشخصية المعنوية لشركة الشخص الواحد :أولا
ت ده ال ع ي ن له وج أة ش مع  ة ن ام عق ال  على إب

اً  قلاً وقائ اً م اً مع ها ش د ت ة  اء، وم ث تع ال اص ال أش
                                                

ن رق ((٢٣)  ة ٤قان ة في  ٢٠١٨) ل س ة ال ال ر  اي  ١٦ال  .٢٠١٨ي
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ن له اء ال اص ال اته ع أش فه )٢٤(ب ض تع لف الفقهاء في مع . وق اخ
ع ه ال ة، ف ة لل ع ة ال ألف م إل )٢٥(لل ان ي ارة ع  ي أنها ع

اب  رة علي اك ة أو الق لاح ن ال ها القان ال،  اص أو الأم عة م الأش م
ة، وذه رأ  ة مع ن ة قان ها ش امات، م خلال م ل الال ق وت ق ال

اع  )٢٦(ثاني ة م الق عة ت ة ماهي إلا م ع ة ال أن "ال ل  إلي الق
اد ت عة الأف د أو م ةيقوم النظام القانوني ". وقها علي الف الشخص  ل

ةالواحد على أساس عنصر الشخصية المعنوية فالمراد  هنا ليس المعنى اللغوي  ال
اءالمشاركة أو الخلط وتعدد  في وإنما المقصود فيها خلق الشخصية المعنوية ، ال

وهذه الذمة ، الشريك الوحيد الذي قام بإنشائها ذات الذمة المالية المستقلة عن ذمة
  .)٢٧(مخصصة لمشروع اقتصادي معين

ي لذلك استقرت غالبية التشريعات والفقه  ول ال الشخص  ةأخذت في ال
ة الواحد وسمحت قاء ال ي  ب ال ال تجتمع الأسهم فيها بيد شريك واحد على في ال

ةتمتع  ل ذلك يرجع إلى أنه بتسجيل ولع، ةالشخص الواحد بالشخصية المعنوي ش
ة ابها ال ناص عن الأشخل الشخصية المعنوية تستق واك لها ويستوي فيها  ال

ما دامت تمارس نشاطها مع الغير بصفتها ذات شخصية ، أكشريك واحد أم  ءبقا
 . )٢٨(معنوية مستقلة
ن قانون ) مكرر م١٢٩عليه المشرع المصري بموجب نص المادة ( أكوهذا ما 

ات  ٢٠١٨) لسنة ٤والمضافة بموجب القانون رقم (، م١٩٨١) لسنة ١٥٩رقم ( ال
ةحيث جاء فيها "... وتشهر  الشخصية الاعتبارية اعتباراً  وتالشخص الواحد  ش
  ".التجاريل من تاريخ قيدها في السج

                                                
، ص  د. )٢٤( جع ساب ان ع القادر، م    .١٠٦نار
)٢٥(  ، ة ن ون س ء الأول، ب ي، ال ن ال ة وفقاً للقان ن م القان خل للعل ، ال از ي ح د. ع ال

 .٥٠٦ص 
قارن، د. أب  )٢٦( ن ال ال ارة في القان ات ال ان، ال  .١١٣، ص٧٥ب  ١٩٨٧ز رض
 .٢١٢ص، مرجع سابق، ناريمان عبد القادرد.  )٢٧(
مجلة الحقوق ، النظام القانوني لشركة الشخص الواحد في القانون البحرينيل، يسرية عبد الجليد.  )٢٨(

ر جامعة، قتصاديةلأللبحوث القانونية وا  . ٦٧٩ ص م،٢٠١١ ،العدد الثاني ة،الأس
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ف ل ال م  ع أن تق ة، فإنها ت ع ة ال ة ال ات إذا اك ال
ها في  ن م أهل ق القان قها، ما ل  ق ة م أجل ت ه ال ي قام ه ة ال ن القان
ت على  ، و أم ال ال ك أو أع ال ال ل أع ة، م ن فات القان ة مع ال اش م
ة  ة وأهل ة وذمة مال ن لها أس وم وج ة أن  ع ة ال ة لل اب ال اك

ن له ها، وأن  ني أمام الغت ل قان   .)٢٩(ا م
 
ً
  الذمة المالية المستقلة لشركة الشخص الواحد :ثانيا

عاءمكن تعريف الذمة المالية بأنها "ي الذي تنصب فيه العناصر المالية الإيجابية  ال
وهذا ما ، االتي بالتالي لا وجود له من دونه، أم معنويا نكاطبيعيا ، والسلبية للشخص

   "(٣٠).لتي هي عديمة الذمة الماليةا ءايميز الأشخاص عن الأشي
ةويعتبر تمتع  بالذمة المالية المستقلة عن الشريك فيها من أهم الخصائص  ال

  . )٣١(ويترتب عليها آثار يمكن إجمالها فيما يلي، التي تميزها عن المشروع الفردي
ةل أن رأس ما .١ وليس لدائني ، الشخص الواحد هو الضمان العام لدائنيها ش

ةل ريك الوحيد التنفيذ على حصة الشريك المقدمة في رأس ماالش وإنما ، ال
ةديونهم من أرباحه في  ءيحق لهم استيفا عن طريق دعوى حجز ما للمدين  ال

 لدى الغير.
والديون التي ، لا تتحقق شروط المقاصة بين ديون الشركة التي في ذمة الغير .٢

ا أمام شخصيتين مختلفتين وذمتين باعتبار أنن، للغير في ذمة الشريك الوحيد
ا ماليتين مستقلتين  ه اما، اح الذمة المالية للشركة والأخرى الذمة المالية ت

 .)٣٢(للشريك الوحيد
ة ت .٣ الشخص الواحد صفة التاجر باعتبارها شخصية معنوية يمكن  ش

ةإلا أن إفلاس ، اشهار إفلاسها متى توقفت عن دفع ديونها لا يؤدي لإفلاس  ال

                                                
، ص  )٢٩( جع ساب ، م ل الع سف م ، د. ي   .٢٢د. أح رش ال
ةتحديد المسؤولية بتكوين ، سحر النعيمي )٣٠( ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، شتراك فيهالأأو ا ش

  .١٥٦ ص، م٢٠٠٩، عمان
اتقانون ، أحمد الملحم )٣١( ، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، المقارنالتجارية الكويتي و ال

  .٦٨١ص ، ٢٠١٠
امعة محمد فريد العريني )٣٢( ال، دار ال د الأش ني وتع ار القان ة الإ ار ب وح وع ال ، ال

رة، ة، الأس ي  .٧٥ص، ٢٠١٩ ال
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ةان إفلاس الشريك الوحيد لا يستتبع افلاس  ا، ريكالش على اعتبار أنه ، ال
ةل لا يكتسب صفة التاجر لمسؤوليته المحدودة بما قدم من رأس ما  .ال

ةل تعتبر حصة الشريك الوحيد في رأس ما .٤ ل المنقولة فتنتقل من الأموا ال
ة ةالحصة  مل التي ، لأرباحله بعد ذلك إلا نصيب معين من ا ن ولا  لل

ةتحققها  اً  ال ةتصفية ل المتبقية في حال من الأموا ون  .ال
ابخلاصة ما تقدم أن أهم نتائج وآثار  ة اك الشخص الواحد للشخصية  ش

ويعتبر رأس مالها ، المعنوية تمتعها بالذمة المالية المستقلة عن الشريك الوحيد فيها
مالكها في ذمته عن الديون ل ولا يسأ ةالالمقدم من قبله الضمان العام لدائني 

ةالمترتبة عن ممارسة     لنشاطها. ال
: طرق تأسيس شركة الشخص الواحد

ً
  ثالثا

ة  ه ال اح تأس ه ة ال ال د ش ج ف ب ي تع عات ال أجازت ال
. اش أس غ ال اش أو ال أس ال ، وهي ال   ق

١. . اش أس ال   ال
ل ه اش ت أس ال ة في ال ا دة م ال ف إرادته ال ام ش  قة في ق ه ال

ده ف ه  نه م ودة م ة م ل ة ذات م عات )٣٣(ل ع ال ددت  ، وق ت
اني  ع الأل ، ح ل ُ ال اش أس ال ب ال أسل اني في الأخ  ع الأل كال

د ما ج اً ل اش ن ب ال أسل اء، وذل الأخ  د ال ورة تع ل في ض ني ي نع قان
ن  ع قان ني، أما  ة ١٩٨٠ج ن قان ر احة تأس ش ع ص م فق أجاز ال

ة  ح تأس ش ل ص ي أجازت  عات ال ع ال اك  . وه اح ال ال
قا اش  ل ال ال اح  ة ال ال ل س ات الأن ن ال ، ح )٣٤(م٢٠٠٦ن

ودة م ن ف ة م ل ة ذات م ة تأس ش ان ه علي إم عة م ا ادة ال ي ال
ل اءات ال اع إج ع )٣٥(ش واح أو أك ع  ات ، وق أوض 

اش أس ال اءات ال اح إج ة ال ال ف  ي تع عات ال ة،  ال ه ال له
احل:   وذل م خلال ثلاث م

                                                
، ص  )٣٣( جع ساب ، م او وز سامي ع ال   .٣٣٠د. ف
اح )٣٤( ة ال ال ذت ش ا ٢٥قارب م   علي مااس ان ي تأس في ب ات ال % م ال

ات عام  ن ال اداً إلي قان   ،٢٠٠٦اس
)35(  Andrew Hicks & S. H. Goo, Cases & Materials on Company Law, 6th, 

editions, P.78. 



  الملامح الرئيسية لشركة الشخص الواحد

  د. شيماء محمد أحمد علي

 

٨٣٧ 

حلة الأولي: اع ر  ال اض إي ق أغ اً ل اف ن  ال، وال  أن  أس ال
ولة. ال ة  ع ك ال ة ل ب م ال   ال

ة: ان حلة ال ات،  ال أس لإدارة ال ل ال ق  م ب ق س أن   على ال
ة ت  ف ه شهادة م فقاً  ل)، م له (ال ، أو م  س ه ال قع عل ذج ي وه ن

ال اع رأس . إي أس ة ال ل ي دخل في ع ان ال ال ، مع ب ة ل ال   ال
ة: ال حلة ال ة  ال افقة إدارة ال ار في حالة م ل ال ال ة  ب ق ال وج

ولة ة لل س ة ال ال ة  ر ال ل ن م ، و أس    .)٣٦(على ال
ام  ع الق ة، وت ع ة ال ة ال ها وم ث ت ال ا ة ن اش

. اد   الاق
٢. . اش أس غ ال   ال

ع  : أن ت اح ة ال ال اش ل أس أو ال غ ال ال ق 
: أن  ي أخ ع ، و ة في ي مال واح أح أو أسه ال ة ن اء  ش ارة اب ت

ة، ث ي أح ال أس ش ام ش أو أك ب ، أ ق  أو على أساس العق
. ة إلي ش واح قل ح أو أسه ال في ف   ي

ارة  فا علي اس ف إلي ال اء، وته د ال قة علي ر تع ه ال ت ه إذن ت
. ها في ي ش واح ها أو أسه ع ح اع ج ة لأج ة ن   ال

ة،  ه ال ل ه اش ل أس غ ال ة ال ن ة القان ع الأن م وق أجازت 
اً في ذل  ه ة، م ن ص القان ه ال اء ع تف ام الق هادات الفقه وأح خلال اج
د ال  ة علي وج اف ف إلي ال ي ته ارة، ال ة وال اد ارات الاق الأع

ة اد ارة والاق اة ال ه الفعال في ال اد له تأث ان اق ع    .)٣٧(ال
ا اني ال ن الأل اش ١٩٨٠در عام فق ن القان أس غ ال احة علي ال  ص

ات م أ  ان ال اني خل الق اء الأل غل الق ل اس ، ل اح ة ال ال ل
ة ال  اف  س الاع اً، ل اً واح ي ت ش ة ال اء ال انق ي  ق ن 

، وق ق ال ة ب ش واح اع ح ال ة اج أ ن ي ت اح ال ة ال
ا  ة العل ان ة الأل رال ودة لا أن " (B GHZ, 21383)الف ة ال ان ال  ون 

س  واح د  مع أن ت ج ار في ال ها رغ ذل الاس ... ل 
                                                

، ص )٣٦( جع ساب ، م ل الع سف م ، د. ي   .٣٠د. أح ال
وز سامي ع )٣٧( ، صد. ف جع ساب ، م او   .٣٣٤ ال
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ه  ل ه ة ت ، ن ها في ي ش واح افة ح اع  قل وذل في حالة اج م
ها" ازل ع ، أو ال    .)٣٨(ال

، أو  اق مع اش في ن ال غ ال ت  ي أخ ة ال عات الع اك م ال وه
ادة ( ال ما ن  ع الأردني ع ل ال ات، م ع مع م ال ة ل ة ٩٩ال ) الفق

ن ا القان ل  ع ات ال ن ال ق رق (ب) م قان ة  ٤٠ل ز على ان " ٢٠٠٢ل
ر  اءً على ت م ز ب ة لل س ال ن م افقة علي أن  اق ال م ال

اه واح في حالة  ة إلي م ة ال ول مل اً، أو أن ت اً واح ة العامة ش اه ال
ها" امل أسه ائه    .)٣٩(ش

اع أو أ د اج لة ال أو الأسه ل واحولا ي ن  -يل وفقاً لقان
ات ال رق  ة  ١٥٩ال اء ا -١٩٨١ل أ إلي انق ن، ووفقاً ل ة القان ق ة  ل
ع الفقه ال  ا )٤٠(ل ة، ون اء ال ة لانق لقائ اب ال اً م الأس ع ذل س ، لا 

ة  ل ال ة، وت لقائي لل ل ال اً لل ، وم ث ل س ل ائي ب ور ح ق م ص يل
. ة ش واح ة  ه الف ة خلال ه ع ة ال ال عة    م

ه ا ي ادة ( ك ن رق ٢-٨أح الفقهاء إلي أن ن ال ة  ١٥٩) م القان ل
ع ن تق  ١٩٨١ اف ال ة علي  اع ارة، ُع خ ات ال أن ال

ها في ي  ة أو ح ع أسه ال ة ت ة ن د ح ف ي ت ات ال ة ال ع ش
  .)٤١(ش واح

  الفصل الثاني
  والموقف من الإفلاساستقرار نشاط شركة الشخص الواحد 

ة يعتبر تنظيم رأس  اً خاصاً الشخص الواحد مال ش حاجة ملحة وضرورة ت
ومن ناحية أخرى تؤدي طبيعة ، ماسة فهو من ناحية الضمان العام والوحيد لدائنيها

                                                
، ص )٣٨( جع ساب ، م ر ا ال   .٣٣٤د. ه
لفة م ش واح )٣٩( ة ال اه ة ال اجه ال ي ت ة ال ن ات القان ع ل، ال  في د. رنا أح ال

ن الأردني،  ها. ٢٥ ، ص٢٠٠٧القان ع     وما
ا )٤٠( ة ال ة لل ع ة ال ، ال ار ب د م يد. م ن ن الف  - رة، دراسة مقارنة في القان

ة، الإ - ال  ان عة ال ، ال ل  .٤٣ ، ص٢٠٠٢ن
ودة،  )٤١( ة ال ل ة ذات ال د وعات الف ان، ال رة، د. فاي نع رض لاء، ال ة ال م

 .٧٣، ص١٩٩٠
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ة ةالشخص الواحد الخاصة إلى ضعف الرقابة على نشاط  ش وحماية  ال
ار موجوداتها ةلشريك الوحيد على إدارة هيمنة ا، على اع مما يؤدي ، غالباً ال

ةل لاختلاط أمواله الخاصة بأموا   .ال
ةل خاص رأسما لوقد أحسن المشرع المصري حينما نظم  الشخص  ش

ةووضع الضمانات ، الواحد اف  لحمايته باعتباره الضمان العام لدائنيها في المادة ال
ر  ٢٨٧( اتانون من اللائحة التنفيذية لق )٢م اتالمساهمة  ش التوصية  وش

اتبالأسهم   م،١٩٨٢ لسنة )٩٦( ذات المسؤولية المحدودة الصادرة بالقرار رقم وال
ل لا يجوز أن يقفيها: " ءحيث جا م،٢٠١٨ لسنة )١٦( والمعدلة بموجب القرار رقم

ةل الحد الأدنى لرأس ما ويجب أن يدفع ، الشخص الواحد عن خمسين ألف جنيه ش
املل الما رأس ةعند تأسيس  ال  .ال
ن يجوز أن و ةفي ل حصص رأس الما ت  ال، أسهم قابلة للتداول في شك ال

ةيجوز لهذه لا  قتراض عن الأأو ، أن تصدر أي نوع من أنواع الأوراق المالية ال
اب لا يجوز لها ال؛ طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداو عند  ءالعام سوا الأك

التأمين أو البنوك أو الادخار أو ل سيسها أو عند زيادة رأسمالها أو ممارسة أعماتأ
 لحساب الغير".ل تلقي الودائع أو استثمار الأموا

ن ويجوز أن  الحصص المقدمة عينية على أن يتم تقدير قيمتها النقدية لغرض  ت
ةل احتسابها في رأس ما ه الخاصة في وتمتد مسؤولية الشريك الوحيد إلى أموال، ال

اتولمراقب ، حالة المبالغة بتقدير الحصص العينية ـأك ال من صحة التقدير من  ال
ةل لا يجوز أن يقتصر رأس مال وفي جميع الأحوا، تلقاء نفسه على الحصص  ال
نهاالعينية   .)٤٢(بحاجة إلى سيولة نقدية لمباشرة نشاطها ك

ةل نى لرأسماضرورة زيادة الحد الأد )٤٣(ويرى جانب من الفقه الشخص  ش
اتالواحد عن الحد الأدنى المطلوب في  اءالمقابلة المتعددة  ال ات ، ال ال

اتذات المسؤولية المحدودة  وذلك لضعف الرقابة على الشريك ، المساهمة وش
ةل الوحيد ولتلافي العبث بأموا   الضمان العام لدائنيها.ل التي تمث ال

                                                
ة، عبد االله الخشروم)٤٢( ات الأردنيالشخص الواحد  ش ن ال ة  في قان لة  ١٩٩٧ل ع ان ال والق

ل٢٠٠٢لعام  ، ال ارة، جامعة آل ال لة ال د١١، دراسة مقارنة، م  .١٤ص، ٢٠١٠، ٣، الع
ة ت، نسرين ابداح )٤٣( اتقانون ل الشخص الواحد في ظ ش ، رسالة ماجستير، الأردني ال

  . ٢٩، ص٢٠١١، جامعة اليرموك
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هو من ناحية أولى يؤدي إلى تفويت الغاية الأساسية من ولا نتفق مع هذا الرأي ف
الشخص الواحد وتنظيمها وهي جذب صغار المستثمرين وزيادة  ةالاعتراف 

حماية ل الغاية من زيادة رأس الما كانومن ناحية ثانية إذا ، التنمية الاقتصادية
ةالضمان العام لدائني  اتل فإن رأس ما ال محدودة متعددة لذات المسؤولية ا ال

اء ه لحماية دائنيها فمن باب أولى كاف ال ةفي  فاي   ذات الشخص الواحد. ال
ا ل أن  ك ةلحماية الضمان العام لدائني الأف الشخص الواحد هو وجود  ش

لا رقابة فعالة على أعما ة ب والنص على ، من رفع الحد الأدنى لرأسمالهال ال
ةضمانات  ةل تنظم رأس ما كاف اوتمنع التلاعب فيه  ال   المشرع المصري.ل فع ك
 :

ً
  واستمرار نشاطهنشاط شركة الشخص الواحد استقرار أولا

ةتتميز  اتالشخص الواحد عن غيرها من  ش من حيث إمكانية استقرارها  ال
ة فوفاة الشريك الوحيد لا يعني بالضرورة، واستمرار نشاطها هاء ال ا  ان هو ك

ةستمرار في لإذ يمكن للورثة ا، إروع الفرديفي المشل الحا ن الحاجة دو ال
اءاقي لموافقة من  اتفي ل هو الحا ا، ال اءالتقليدية متعددة  ال أن  ا، ال

تعقيداً من الشركات ل وأقل الشريك الوحيد عن حصته أو بيعها للغير أسهل تناز
اءالتقليدية متعددة    .ال

ت لإشكاليان امد يدلعر ايثيد حوالص الشخاكة رشس فلان إوم جهه أخ ن أ
نية ولقانب انوالجاضيح جميع وسة تأتي لتدرالاه ذهن فإذا ل، لعمليد الصعياعلى 

عانة بالاك لد وذحوالص الشخاكة رشس لمتعلقة بإفلاا م لأحكاوالفقهية راء ابالآس
، سةدرالوع اضوبم لعلاقةذات الأجنبية وابية رلعت ايعارلتشانة مع ربالمقا، ولقضائيةا

، وكة رلشاه ذهس فلاواز إجد من بيال خلان مك لوذ ع ال ضيح وتفي ال
ن بيا، وفلاسهال إلحماية في حان اجانبا مم لهر فولتي تاكة رلشائني ت داضمانا

  كة.رلشة احيال حرافي جميع مرد لمنفك ايرلشالية ؤومس
ادة ( فقا لل ر م٤ف ن ( ) م ة ٤القان ات ال  ت تع ق  ٢٠١٨) ل ش

اح عى أو   ال اء ش  امل ش واح (س ال الها  ل رأس ة  انها ش
ة. ود رأس مال ال اماتها إلا فى ح ة ع ال س ال أل م ) ولا  ار   اع

ور ع ص لف  ه ما ال أخ ح نف ال  ا س ن (  وه ة ٤القان  :)٤٤(٢٠١٨) ل
اح ات ال ال   .ش

                                                
د  )٤٤( ة الع س ة ال ) ال ٢ال ر ( ارخ م اي  ١٦رة ب  .٢٠١٨ي
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ل ص ن ( ورق ة ٤القان ة ل واح تع  ٢٠١٨) ل ل ات ال كان ال
ى إنه فى حال  ع اماتها  ل ال املة ع  ة  ل ل م ها م ن مال ة و د ة ف ش
ى  ائ ح ه ال د ه أن  ال  ال م ة فإن ال اوز رأس مال ال ائ ت وث خ ح

اغ ف ان ال ا  اصة، ول اله ال ة ول م أم د ات الف ن ال ل ف ار لا ى الإس
ام  فاد الال ودة ل ة ال ل ات ذات ال اته إلى ال أون دوما فى تأس ش ل و
ان ال  ودة  ة ال ل ات ذات ال ارة، ول ال اصة فى حال ال ال ال الأم

اص. ان ثلاثة أش لاك    الأدنى لل
ور ن ( مع ص ة ٤القان ال  ٢٠١٨) ل ة أم ح م ال تأس ش  - أص

ود رأس ماله فق امات إلا فى ح م ع أ إل س غ مل ة ل  -ال ل م
.   واح فق
ن  ن ( ي ة ٤القان عها تع ٢٠١٨) ل اد ج ع م ن م ت  ١٥٩لات على القان

ة  صو  ١٩٨١ل ة و ال اه ات ال اع ال ق اص  الاسه و ال لة  ة ذات ال
ادة ( ا ال ودة ع اع) ال٦ال اح ى ت ق ات ال ال ن ش ا القان ع ه ، و

ن لأثاره خاصة  ا س ة فى م ل اد عات الإق مة ال ة فى م ع فى نقلة ن
ة و  غ ة وال س ات ال اب ال ي م أص ع الع ى لأنه س اد الغ رس الإق

ة الاق ة على تأسالان ة و اد ق ات حق فاء  ش ة فق لإس اكات ورق ل ش
ها م  ى مال نى  ل قان ات  أس ش ن ل ه القان ل ال الادنى ال ي

لاحقا ارة، و ال ة فى حالات ال ائ ة ت الق ل ات ال ن واح م الآل ا القان ع ه
ق وق ال ات ص ل مى وفقا ل اد الغ ال ن له  ل الاق ولى و ال س ال

ت اد ال  أث على ت ت ع ال   الاق ة و  ة العال اف ات ال ش فى م
ة ع ارات الغ رس ها و لى الم الإس هل ن ا  ى م ل رس ر  ماجها فى ه ن

ى اد ال   .)٤٥(الإق
ة ءلمصري في تنظيم أسباب خاصة لانقضاأحسن المشرع اوق  الشخص  ش

را) ١٢٩حيث نصت المادة (، الواحد وتتفق مع طبيعتها من قانون  ١١ال  م
ات ة ١٥٩(رقم ل المصري المعد ال ةل تح"على: ١٩٨١) ل لشخص الواحد ا ش

  وتنقضي شخصيتها الاعتبارية في الحالات الأتية:
                                                

د (٤٥)  ة، الع س ة ال ارخ  ٢ال رة ب ر، ال اي  ١٦م  .٢٠١٨ي
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ةل خسارة نصف رأسما .١ هامالم يقرر  ال  الاستمرار في مزاولة نشاطها. مال
ةل لشخص الاعتباري مالك رأسماا ءانقضا .٢  .ال
ةالحجر على مالك  .٣  أو فقده لأهليته. ال
ةوفاة مالك  .٤ ةإلا إذا آلت  ال تار الورثة استمرارها إلى وارث واحد أو اخ ال

ستة أشهر من تاريخ ل ها خلاالقانوني وقاموا بتوفيق أوضاعل في ذات الشك
 ".الوفاة

ة ءالمشرع المصري في النص على انقضاوينتقد موقف  في حالة الحجر  ال
هاعلى  ةفليس هناك ما يمنع من استمرار نشاط ، )٤٦(أو فقده أهليته مال على  ال

عدا عن أن المشرع المصري أجاز استمرار ، ها عن المالكشخصيتل اعتبار استقلا
ة هاعلى الرغم من وفاة  ال إذا اختار الورثة ذلك فالأولى عدم انقضائها نتيجة  مال

هاالحجر على  ةأو فقده لأهليته على أن يتولى الولي أو الوصي إدارة  مال   .ال
، كةرلشاه ذهل مارأس ي فوال من أم مهدما قدار كة بمقرلشك الية مالؤومسدد تتحو

م يتن في مبلغ معيرد لفالية ؤومسد يدتحدأ مبأن ني ولقانالفقه ن امب جانر يث حي
على ص لأشخان امد يدلعايشجع ذ لو انية هولقانق اه بالرشهاأواعنه ن علاالا
ذ لص الشخوال امأجميع ر نهياد إلتفاك لروع، وذلمشذا اهل مثء نشاإعلى ل لإقباا
ع لذا اهر كما ي ،ةر لتجازاول اي ا الأم  را لإنخافي ن يرلمستثمر اصغارأ أن ه

ر لكباق تحقزة لمياه ذهأن كما  ،ددةبمبالغ محم ليتهؤومسد يدتحر ولتجال العمافي 
ارحرة أخسال في حار لأخم اعاتهرومشم أو لهوامأبقية  ختلادم اعر لتجاا  .)٤٧(د ال

ر لا تقتصم لمساهك أو ايرللشدودة لمحالية ؤولمسأن الفقه ن امر خب آجانر يو
نة ولمكدودة المحالية ؤولمست ذات اكارلشافي د جونما تد، إوحوالص الشخاكة رعلى ش

ر، فأكثن شخصين مف لؤلتي تالخاصة المساهمة اكة رلشل، والأقاعلى ن يكيرشن م
  .)٤٨(ممساهن مر كثن أكة مولمملالعامة المساهمة اكة رلشوا

                                                
اح )٤٦( ة ال ال ني ل ام القان ف، ال ام ع الل ــغ –رـــالأزه ةـــجامع ،اس ه ادة ـــزة عمـ

  .٩١، ص٢٠١٢،اتـــالدراس
ة ا )٤٧( ةحوالص الشخاكة رش، بيولقليس ل  د، ن ة، ال ائ ال ة ال ع د ٧ج ، ٢٧، الع

  .٩٨و٩٧، ص١٩٩٧أغ 
وم،  )٤٨(   .٢٦٨ص ،قجع سابرمع الله ال
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د الا د انها حوالص الشخاكة رشس فلاإمشكلة ل تتمثو ك يرلشس افلاإلى ت
مة ذلواكة رلشل اسمان رأما بيل لفصاعلى وم تقد حوالص الشخاكة رشد إذ إن حيولا
م لعان الضمااجميعها هي ن يدلموال امل أن ألأصوا ،دحيولك ايرلشخصية للشا
ون دبعضها ص تخصيم يتأو أن  ،نلضماذا اهن نعفي بعضها موز أن فلا يجن، ئنيدالل
ل بشكوكة رلشك امع تلل يتعامذ لر الغياعلى حماية ر ثؤيل بشكر لآخض البعا

دود راس مساهمته في حدر بقك يرلشالية ؤومسد يدمسألة تح، وكةرلشائني ص داخا
ل كة حارلشل اسمان رألأك لوال، وذلأمت اكارمستحبة في باقي شت كانل إون لماا

ء مة لإنشازللاوال الأمرؤوس اه جميع مالي تتجمع فيء عاوبمثابة د يعء كارلشدد اتع
ص لشخاكة رشر اافي ك لذكس ضع ليولأن الا ، إجلهن أمت سسذ أُ لروع المشا
الها لا ، إيةوتتمتع بشخصية معنت كانإون كة رلشن الأك لوذ د؛حوالا ود يعأن رأس
 كما سيأتي بيانه.دة يدعت لاؤتسار يثيذ لر الأم، افيهاد حيولك ايرلشص اشخذات ل

 :
ً
 دحوالص الشخاكة رشس فلاواز إجدى مثانيا
ك يرلشس افلاإعليه ب ترلا يتد حوالص الشخاكة رشس فلادم أن إمما تقن يتبي

م انس لإفلا، وافلاسهاإعليه ب ترفيها لا يتك يرلشس افلان إفإل بالمقابوفيها د حيولا
د ية عنرلتجاانه ويدفع ن دعف قوتذ لر التاجوال امألى تصفية دف إيهر بالتجاص خا
  جلها.ول أحل

ــ  ع الات علــى ال يــ مــ الإش احــ الع ــ ال ة ال ــألة إفلاس شــ ــ م وت
ات فــي دولــة الإمارات  ــ أســ ال يــ ل ــام ج ــى أنــه ن ــ إل جــع ذل لــي، و الع

ــ ا احــ لل ــ ال ن لل ا القانــ ة؛ فقــ أجــاز هــ ــ ــة ال ة الع  تأســ شــ
ــ  ــ أو ي ــا لــ  نا، ب ــا أشــ  ، امــل لــه، دون حاجــة إلــى شــ آخــ ال ــة  ل م
ــ  ة ال ــه فــإن شــ ــاءً عل ات. و ــ ر ال رة مــ صــ ــ ه ال ــاب هــ ن ال القانــ

ات ف ــ ا مــ ال يــ ــا ج احــ تعــ ن ة.ال ــ ــة ال ــة الإمارات الع  ــي دول
د إلــى  احــ يــ ــ ال ة ال الات أن إفلاس شــ ز الاش عــ مــ أبــ إفلاس و

ة ــ ــ -مالــ رأس مــال ال ح ــ ال احــ  -ال ــ ال ة ال ــ إلــى أن شــ جــع ذل و
ــ رأس مــ ــل ب أ الف ــ م علــى م ان تقــ هــا إلا إذا  اح ــة ل ال مــة ال ة، وال ــ ال ال

ة. ــ ــة مالــ رأس مــال ال ء ن ة راجعــا إلــى ســ ــ ه ال   إفلاس هــ
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ــ  ع ال ــ فــي ال ــادة )٤٩(وق أك ــ ال ــ ١٢٢ ال ن رق ة ١٥٩ مــ قانــ ــ  ل
ــاه ١٩٨١ ات ال ن شــ ار قانــ ات ــأن إصــ ــ الأسه وال ــة  ص ات ال ة وشــ

ــ مــ  ي ــ ال ن ح ــ احــ علــى أن  ــ ال ات ال ودة وشــ ــ ة ال ول ــ ذات ال
ة  د اللائ ــ ة. وت ــاه ات ال ــ إدارة شــ ل ــاء م ــ أع ة ح ول ــ ــ ال ح

هــا فــ اف اجــ ت و ال ــ يــة ال ف ، ال الإدارة إلــى شــ واحــ . وذا عُهــ  ــ ي ي ال
ة  ــ ــة ال ل ــه وم ل ــ م ل تعــارض ب اء عــ  ــ ــة ال ع لاغ ج ــه إ وجــ عل
اه  ــ اذ مــا ت ــة أو ات ل الع ــ  خ اؤهــا لل مــع إج ــي ي ــات ال ل ــة مــ الع ل فــي أ ع

ــة مــ اج ع اء.ال  ــ
ة رقــ ــاه ات ال ــ إدارة شــ ل ــاء م ة أع ول ــ ــة ل ــادة ال ــ ال  ٥٥ ون

ن  ة ١٥٩ مــ القانــ ــ ات  ١٩٨١ ل ة وشــ ــاه ات ال ن شــ ار قانــ ــأن إصــ
ودة وشـ ــ ة ال ول ــ ات ذات ال ــ الأسه وال ــة  ص احــال ــ ال ات ال علــى  ـ

ــة العامــة أو  -أ :أن ع ر مــ ال ــ ف  ــ ــل أو ت ة أ ع ــ مــاً لل ــ مل ع
ــاء  ائــه فــي الإدارة، أث ــه مــ أع ب ع ــ انــه أو مــ ي ارة أو إحــ ل لــ اإل م

ــ ا ــ ح ن للغ ــ ــاد، و ع جــه ال ال الإدارة علــى ال ه لأع ارســ لــ م ــج ب ــة أن  ل
ــع  ــ ت ره أو ل ــ ة م ــل ــاوز ل ال ف صــادراً  ــ ان ال ــ  ة ول ــ اجهــة ال فــي م

نــاً. ب رة قان قــ اءات ال ال  -ــأنه الإج ــع الأح   وفــي ج
ز الا ــا ــ ــال أو أوجــه ن ها عــ أيــة أع ول ــ فــع م ة أن ت ــ ارســها لل  ت

. ــا ال أو أوجــه ال ــ الأع ــل تل ــام  الق ح لهــا  ــ ة لــ  ــ ــام ال ــأن ن  الفعــل، ب
ــ والا ة تق ول ــ ة  م ــ ة للف ــ ــى إدارة ال ، عل احــ ــ ال ة ال ــ شــ ي م

افــة ال  ل  ــ ــ ل ــا ت ــها، ون ــى تأس ــة اللاحقة عل ــ ل ة م ــ ــة لل م احــل ال
هــا. ف ــ ت ــى أن ت لها إل ــ ــل ت ــها، وق  تأس

ــ  ي ة لل ــ ة ال ول ــ ــاك جانــ مــ الفقــه ذهــ إلــى أن ال ان ه ون 
ــ ة، خلال ف ــ اســ ال ن بهــا  مــ ق ــي  ال ال افــة الأع ، عــ  ــ س ، ولل أســ ة ال

لها. ــ ــل ت  وق

                                                
ن  )٤٩( اح في حالة إفلاسها وفقاً للقان ة ال ال ي ش ة دائ ا ، ح سي ال ب فى ال أح م

: درا ن الأماراتي وال ة القان ل ة مقارنة،  ل ل امع - سة ت ة في الاماراتال لة جامعة  - ة الام م
ل  ة، ال ن م القان ارقة للعل د١٦ال ن  ،١، الع   .٥٧٤، ص ٢٠١٨ي
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، أن  )٥٠(وذهــ جانــ مــ الفقــه احــ ــ ال ة ال يــ شــ ــ علــى م ــى أنــه  إل
ــ  ايــة ال ــام بهــا ع ل فــي الق ــ ر، وأن ي ــل مأجــ ة  ــ ق ال افــ علــى حقــ

ان  ، ولا  ــ ائ لام ال ــا وج ن .م ــ ة والغ ــ اجهــة ال  ــا فــي م
ــه ال ا مــا نــ عل ــادة وهــ ــ فــي ال ع ال ن رقــ  ١٢٩ــ ر م القانــ ــ  ٤م

ة  ــ الأسه  ٢٠١٨ل ــة  ص ات ال ة وشــ ــاه ات ال ن شــ ام قانــ يــل أحــ ع ب
ــادر  ودة ال ــ ة ال ول ــ ات ذات ال ــ ن رقــ وال ة  ٥٩القانــ ــ ــي  ١٩٨١ل وال

ــ فــي  جــل ال ايــة ال ل ع ــ احــ ب ــ ال ة ال ــ شــ ي م م ــ ــ علــى أن "يل ن
اصاتــه". ارســة اخ  م

اتــه،  ــ واج ف ، ب ــ ــ ال احــ غ ــ ال ة ال يــ شــ ــام م ، فــإذا ق ومــ ثــ
ل فـ ــ ودة و ــ اته ال ود ســل ــاوز حــ ، ولــ ي ــ ــ ال ايــة ال ــ ع ـي ذل

ة فــي حالــة  ل ــه أيــة م تــ عل ة، فإنــه لا ت ــ ة إفلاس ال ن، ولائ جــ القانــ
ة. ــ  إفلاس ال

ان  ل عــ إفلاسها إذا  احــ م ة ال ــ ــ ال ي ن م ــ الإفلاس راجعــا ومــ ثــ 
ة  ل ــا ال ــل ه ــ ي ائــح، ح ــ والل ان ــه للق الف ــه، أو م إلــى غــ مــ جان
اتــج عــ إخلاله  ر ال ــ ــ عــ ال ع لــة فــي ال هــا، وال ة ودائ ــ ــاه ال ــة ت ن ال

الف ات، وم ــ ن ال ــ ــه لقان الف اتــه، وم اج ــا ب ــ أ ة، وت ــ ــه لعقــ تأســ ال
ــ  ان ــا إذا  ــة أ ائ ة ال ل ــع لل ، ل احــ ــ ال ة ال يــ شــ ة م ل م

ات ــ ــات أو ال ن العق هــا قانــ عاقــ عل ائــ  ــه تعــ ج ــادرة م  .)٥١(الأفعال ال
احــ مــ  ــ ال ة ال ــال تعــ شــ ــاب رأس ال ــ أص ــي ت ات ال أهــ الآل

 ، ــارعه د م ــي تهــ ــ ال ا ــأ عــ ال ار  ــ مــ الأس ســ ال وم ــ غ ال
فــات مالــ  نهــا، وعــ ت ــ عــ دي ائ اجهــة ال لة فــي م ة م ــل ال علــى أن ت

ة. ــ  رأس مــال ال
ــ م غــ ول ــي ت ــة ال ــل أن الف احــ فــي  ــ ال ات ال ل شــ ق ــ ــا م

ــ  ي ال ال ــاب رؤوس الأم ل مــ صغــار أص ــ ــا مــا ت ارهــا، غال ار فــي إ الاس
ــ  عامل ــة ال ل ثــ علــى م ة، الأم الــ قــ ي ــ ــة إدارة ال ــه مه أنف ون  اشــ ي
ــال  ودة، وذلــ مــع اح ــ ة ال ــ ــ رأس مــال ال ة مال ل ــ م ة،  ــ مــع ال

                                                
، ص  )٥٠( جع ساب ، م او وز سامي ع ال  .١٦٢ف
، صد.  )٥١( جع ساب ، م  .١٢٨محمد به ع الله قاي
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ــ  ة، و ــ الــ رأس مــال ال اصــة ل ــة ال ال مــة ال ــ ال لا ب ــ الاخ ا د م وجــ
ة. ــ ــة لل ال مــة ال  ال

ــ مــع شــ  عامل الــح ال ــ م ازن ب ــ ، فال ــ مــ جانــ ائ احــ وال ــ ال ة ال
از  ض للاه عــ ف ي ة مــ جانــ آخــ ســ ــ الــح مالــ رأس مــال ال ــ م و
ال في  ــا هــ ال ــ  ، فالأم ل ة ســ شــ واحــ ــ ــ فــي ال ، إذا لــ  ــ وال

ــ  ــأل ال ــ  اص، ح ات الأش هــا شــ ل ع ن م ــ ة و ــ ن ال  عــ ديــ
ــة. ام ة وت ة شــ ول ــ  م

احــ فــي حالــة  ــ ال ات ال اجههــا شــ ــي ت ــائل ال عــ مــ أصعــ ال ا  ــ ل
د دي  ــ ــ لــ ت ي ــ ال ائ عامــل معهــا، خاصــة ال ــ ال ــة الغ اي ــة ح ف   .نهــإفلاسها، 

  الخاتمة والتوصيات
اح م  ة ال ال ع ش ض ا ال إلي م ات ه ا م خلال صف ض تع
اي  ة، وت ة والأج لفة الع عات ال اف بها في ال ر الاع أتها، وت ح ن

. أي ف وال عات ب ال ه ال اقف ه   م
ة ا أة ش ارز في ن قارن دور  اء ال ان للفقه والق ، وت و اح ل ال

ل عام. ن  اع القان   ق
ة  ه ة ال ائ قة الق ا ة: ال ه ال ف به ي اع ة ال ائ قات الق وم أه ال

ة  ن) ل ع ١٨٩٧(سال ي ت اح ال ة ال ال ة ش وع ف  ي اع م، ال
. ها في ي ش واح   أسه

اح و  ة ال ال اف  ة الاع و أه ة وت اد ا اق ا اً في م ن ها قان ت
ة  اص، وم ث  ل اع ال ع الق ، وت ق ال ات ال ة م آل آل ة،  ي ع
ارها  ل إ ف ة  س ة وال غ وعات ال اس لل ع ال ال اح أن ت ال ال

ن. ني ال   القان
ام ش اح على ق ة ال ال اد ش ة اس اً لف ا أ ض ان وتع اء   ما س

ة  ال ه ال ء م ذم ده وذل ب ج ف ة  أس ش ا، ب ا أو مع ع ش 
لغ، دون  ا ال ار ه ق ه  ل ي م ة، وت ل ش وع مع في ش اره في م لاس
ها  ة أو ح ع أسه ال اع ج ة، أو في حالة اج ال ه ال اقي ذم أل في  أن 

.   في ي ش واح
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ه وف ها، وت ه ا إل صل ي ت ات ال ص ع ال د أن ن  ة ن ها ي ال
ا يلي: ات ف ص   ال

اح في  أولاً: ة ال ال خل وت ش ورة ال ع ال  صي ال ن
اة  ة في ال ات وأه ة م م ه ال ا له ، وذل ل ات ال ن ال وع قان م

د ع ة، أضف إلي ذل وج ل ايل علي الع ي ت ة ال ه ات ال د  م ال
د إلي ش  اص وه وتع ة لأش ل ات م ن م أجل تأس ش ص القان ن

.   واح
اً: صي ثان ع ن ل ورة ال  ال أ تع ودة م ة ال ول ال ال  رأس ل

ة مال ، ال ش اح ة، إفاس حالة في ال اءات وم أث ال  إلى الإفاس إج
ال ة، الأم ت حالة في له ال ا ث اله اخ ة أم ال ال ة الأم  ال
ة، ان وذل لل ل ل ائ ح قه على ال  مال ذمة م إفلاسها، حالة في حق

ة مال رأس اص ال  .ال
اً: صى ثال ع ال  ن احة ال ال ص خاصة على ص لة ل ن  ع

ة إفلاس ،ال  ال ش ا اح ه ه ت ل رة ه ر م ال ات ص ها ع ال  غ
ات م  .الأخ  ال

عاً: صى را راسة ن أس الأدنى ال رفع ورة ال ة مال ل ،  ال ش اح ال
ع وذل ف م ك انات ت ي ال ائ ة؛ ل ان ال له ل ، على ح قه  في حق

ة سلاإف حالة   .ال
  قائمة المراجع

: ا
ً
  لمراجع العربية:أولا
ان: -    د. أب ز راض

قارن، ن ال ال ارة في القان ات ال ،  ال ة، م ي، القاه دار الف الع
١٩٨٧.   

 - : ل   د. أح ال
ي، ل ال العل ، م قارن، جامعة ال ي وال ارة ال ات ال ن ال  قان

٢٠١٠.  
: - د. أح رش ال  -  ل الع سف م    د. ي

ات  ن ال اح في قان ة ال ال ة ل ئ لامح ال ل ال م ح  مق
ي لعام  ي ال ارة، ٢٠١٢ال راسات ال ة ال ل  ،٢٠١٣.  
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 - : سي ال ب في ال   أح م
ن الأماراتي  اح في حالة إفلاسها وفقاً للقان ة ال ال ي ش ة دائ ا ح

: درا لوال ة مقارنة،  ل ل ن سة ت ة في الامارات -ة القان امعة الام لة  -ال م
ل  ة، ال ن م القان ارقة للعل د١٦جامعة ال ن ١، الع   .٢٠١٨، ي

ف: -  اس ن   د. إل
، ام ء ال ارة، ال ات ال عة ال س   .٢٠٠٦ م

ل: -    د. رنا أح ح
لفة م ش واح في ة ال اه ة ال اجه ال ي ت ة ال ن ات القان ع  ال

ن الأردني،   .٢٠٠٧ القان
ي: -  ع   د. س ال

ان،  زع، ع قافة لل وال ها، دار ال اك ف ة أو الأش ة ب ش ل ي ال ت
٢٠٠٩.  

 - :   د. علي س قاس
ة،  ل ود ال د م ار الف وع ال ة مقارنة دراسةال ن عة ،قان ة ال ال  ،ال

ة دار ه ة، ال   .٢٠٠٣ الع
:د. ع ال -  ر ه   ازق ال

ء العاش ني، ال ن ال ح القان س في ش ات في ،ال أم ة ال ة، ال  والع
اء دار اث أح ي، ال ون  الع    .ن تارخ ب
 - : از ي ح   د. ع ال

. ة ن ون س ء الأول، ب ي، ال ن ال ة وفقاً للقان ن م القان خل للعل   ال
وم: -    د. ع الله ال

ة اح ال ش ن  في ال ات قان ة الأردني ال ان ١٩٩٧ ل لة والق ع  ال
ة لة مقارنة، دراسة ،٢٠٠٢ ل ارة، م ، آل جامعة ال ل ال د ،١١ال   .٣،٢٠١٠الع

ان: -    د. فاي نع رض
رة، لاء، ال ة ال ودة، م ة ال ل ة ذات ال د وعات الف   .١٩٩٠ ال

او  -  وز سامي ع ال   :د. ف
اح "دراسة مقارنة ة ال ال ة دراسة"، ش ن ة ،مقارنة قان س عة الأولي، م  ال

سالة اعة ال زع، وال لل قان دار وال زع لل الف   .١٩٩٧، وال
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ات: -  ق ل محمد ال   د. ف
اح "دراسة مقارنة ة ال ال راة، معه ش ل درجة ال سالة ل ه ال م ه " ق

ث وال م، ال قافة والعل ة وال ة لل ة الع ال ة  ن   .٢٠١٢راسات القان
 - : ي أب جاب اء حل   ل

ل علي درجة  ات ال ل الاً ل ا ال اس م ه ، قُ اح إفلاس ال ال
 ، ق الأوس اص، جامعة ال ن ال اج في القان   .٢٠١٥ال

 - :   د. محمد به قاي
ودة ا اح م ة ال ال ة، ش ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ل   .١٩٩٠ل

ي: د. -    محمد ف الع
ارة،  ات ال رة، ال ة، الأس ي امعة ال   .٢٠٠٤دار ال

 - : ار ب د م   د. م
ي ـ ال ـ  ن ن الف ارة، دراسة مقارنة في القان ة ال ة لل ع ة ال ال

ة،  ان عة ال ، ال ل   .٢٠٠٢الإن
ان ع القادر: -    د. نار

عة  ، ال اح ة ال ال ودة وش ة ال ل ة ذات ال ام العامة لل الأح
ة،  ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ان   .١٩٩٢ال

اح: -    ن اب
مة  مق ات الأردني، رسالة ماج ن ال ل قان اح في  ة ال ال ت ش

ك،  م   .٢٠١١إلي جامعة ال
ا -  : د. ه ر اه ال   إب

عة  ة، ال ق ق ي ال ل رات ال ودة، م ة ال ل اح ذات ال ة ال ال ش
  .٢٠١٠الأولي، 

ف: -  ام ع الل اس ه   د. 
راسات، ادة ال ة ع ، غ ، جامعة الأزه اح ة ال ال ني ل ام القان  ال

٢٠١٢.  
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